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  :الملخص

ط الضوء في هذا المقال على أدوار القضاء الإداري وعمله، لیس لتعدادها و لكن لتبیان تمیّزها مقارنة  نسلّ
الإبداع فیه عنصرین بأعمال وطبیعة القضاء العادي ، فالقضاء الإداري نوع خاصّ من القضاء یعدّ الإجتهاد و 

ته وضمان تحقیق الهدف من وجوده  ین لفعالیّ ین وضروریّ   .هامّ
دخال عناصر جدیدة ضمن الرقابة شیئا فشیئا ،  إنّ ابتداع قواعد لم تكن موجودة قبل عرض النزاع وإ

جراء الدراسات والبحوث ترقیة للعمل الإداري ، وأكثر من ذلك التدخّ  ة وإ ل لضمان التنفیذ ؛ وتقدیم الآراء الإستشاریّ
تها ، و  براز أهمیّ ة لحقیقة معناها وإ د عمل القضاء الإداري وتستدعي وقفة تحلیلیّ هي أدوار تدلّ بوضوح على تفرّ

  . قد اخترنا القضاء الإداري الفرنسي كنموذج للمقارنة بینه و بین القضاء الوطني
دراسات ، تدخل في التنفیذ ، توسیع الرقابة قضاء إداري ، إیجابیة ، تمیّز ، آراء ، : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
In this article we highlight the roles and work of the administrative judiciary, to show 

their distinctiveness compared to the work and nature of the regular judiciary, because it is a 
special type of jurisprudence, where reflection and creativity are important and necessary of 
its effectiveness and ensure that the objective of its existence is achieved. The creation of new 
rules, the introduction of new elements within the control gradually, giving advisory opinions, 
the conduct of studies and researches to improve administrative work, and intervention to 
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ensure execution of judgments ; are clearly indicative of the uniqueness of the work of this  
judiciary and require an analytical study for its meaning and highlight its importance . 

We choose French administrative judiciary as a model for comparison with national 
judiciary . 

Key words: administrative judiciary , opinions , researches , execution , control . 

   :المقدمة

ة المشروعیة من خلال الرقابة التي یبسطها على الإدارة، الإداري دورا هاما في حمای ضاءیؤدي الق
؛  على تأدیة نشاطها في إطار القانون من أجل تحقیق أهداف العمل الإداري في آن واحد مساعدتهاو 

  . ومنه ضمان حمایة حقوق وحریات المتعاملین معها ومراكزهم القانونیة 
عة وحیویة الإداري في ذ ضاءوللق زا وع أنها أن تضفيمن شلك مهامّ متنوّ ة وتمیّ  لى نشاطه إیجابیّ

ر أسلوبه حتّى في آداء هذا الدور ویطعن طریق تأكثر من جهاز یقصد للفصل في النزاعات، جعله 
عة والاستفادة من تكاملها ب) الفصل في النزاعات( یدي التقل   .توظیف تلك المهام المتنوّ

جهات القضاء الإداري الفرنسي التي  ،هذاومن أبرز جهات القضاء الإداري التي تمیزت في 
         تجاوزت بكثیر المهام التقلیدیة للقضاء وحقّقت بشكل واضح الفرق بین نوع القضاء الذي تمارسه 

عنى بالرقابة على الإدارة وبین القضاء ) إداري (  ُ   .العاديالذي ی
فصل في النزاعات التي باستمرار على تطویر أسالیب ال الفرنسي الإداري ضاءیعمل الق بالفعل

تعرض علیه ومدّ نطاق رقابته قدر المستطاع لاحتواء كل النزاعات، والاجتهاد لإیجاد حلول مبتكرة بذكاء 
  .لمواجهة النقص الذي یعتري النصوص ومنه تطویر نظریات وقواعد القانون الإداري

اریة والبحثیة التي یؤدیها مهامه الاستش؛ الفرنسي الإداري  عمل القضاءومما یؤكد كذلك على تفرد 
من خلال تقدیم الآراء حول المسائل المختلفة التي تعنى بها الإدارة ، وكذا الدراسات والأبحاث التي یسعى 
من خلالها إلى الارتقاء بالقانون والنشاط الإداریین إلى أحسن المستویات ومنه تفادي أكبر قدر ممكن من 

ر من ذلك متابعته الآثار التنفیذیة لأحكامه الفاصلة في تلك النزاعات الإشكالات التي تثار بشأنهما ، وأكث
  . والسعي لتفعیلها والحرص على تحقیق تنفیذها في الواقع 

ز عمل  ونتساءل هنا عن الدور الذي یلعبه القضاء الإداري الوطني ومدى مساهمته في تحقیق تمیّ
   .الفرنسيالقضاء الإداري مقارنة بنظیره 

 ضاءمتمیزا مقارنة بالق ضاءً الإداري ولا یزال ق ضاءكان الق في ضوء العناصر السابق ذكرها :الإشكالیة 
، على رأسه القضاء  العادي ، له من الإیجابیة والإبداع القانوني والقضائي ما یستحق البحث والتحلیل

ة ،  الإداري الفرنسي ز القضاء فما الذي یجعل من المهامّ القضائیة ، الاستشاریة والتنفیذیّ عواملا تمیّ
ده ؟ وهل نحى القضاء الوطني منحى القضاء  ة دوره وتفرّ الإداري عن القضاء العادي وتؤكّد على إیجابیّ

ه مقارنة به ؟  ُ ضْع   الفرنسي في ذلك وما وَ
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ل نوضّح من خلاله میزة القضاء الإداري  بحثینتكون من خلال م هذه الإشكالیةالإجابة على  الأوّ
ه ة تحت عنوان  في آداء مهامّ ر الفرنسي الإداري ضاءالق "القضائیّ ، والثاني " قضاء إنشائي ودائم التطوّ

ة تحت عنوان  ات هذا القضاء في أدواره الاستشاریة والتنفیذیّ ن فیه خصوصیّ  الفرنسي القضاء الإداري "نبیّ
ن طریق تحلیل هذه ي ، عتدلال، متبعین في ذلك الأسلوب التحلیلي والاس" قضاء متدخل وذو دور إیجابي

الوقوف على أهم ما یمیّزها عن القضاء العادي منذ عرض النزاع إلى غایة مرحلة التنفیذ ، الأدوار و 
  . النظر فیما إذا كان القضاء الإداري الوطني واكب تطورات نظیره الفرنسي أم لا و 

ما ذكرنا باعتبار أنّ عموما نؤكد على تركیزنا على ما توصّل إلیه وسبق القضاء الإداري الفرنسي ك
ت  ه ثمّ استقرّ رات والمبادئ والعناصر التي تتناولها هذه الدراسة المختصرة ؛ قد حصلت في ظلّ أهمّ التطوّ

إلى تطبیقات للعناصر محل الدراسة في  –كعند توفّر ذل–في القانون والقضاء الإداریین ،إلاّ أننا نشیر 
ة القضاء الوطني ، علما بأنّ بعضا من تلك الع ناصر تجد في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریّ

ة جدّ قلیلة ، نقول ذلك طبعا بعد بحثنا في اجتهادات  الإطار القانوني لها ، غیر أنّ الممارسة القضائیّ
  .القضاء الوطني فیما أتیح لنا الاطلاع علیه 

  قضاء إنشائي ودائم التطوّر الفرنسي الإداري ضاءالق :الأول بحثالم

ة الإدارة        ر یواكب دینامیكیّ را سریع التغیّ                   إنّ عدم تقنین القانون الإداري راجع إلى كونه قانونا متطوّ
ة في نشوء الدور الإبداعي للقاضي الإداري الذي لا یقتصر  ومتغیّرات النشاط الإداري ، وهذه هي العلّ

ها لا تو 1 على تطبیق النصوص المكتوبة فّر دائما الحلول اللازمة والكافیة لكلّ ما یعرض علیه بل ، لأنّ
  . ) ىالأول فقرةال( یتعدى ذلك إلى ابتداع الحلول المناسبة واستقرارها ضمن قواعد القانون الإداري 

سمح هذا الدور الإبداعي للقاضي الإداري بتوسیع نطاق  –وفي نفس السیاق  -من جهة أخرى
ر السلطات المتاحة في ذلك ، وهذا ما یجعل دورالرقابة على الإدارة وتبلور   أسالیب ممارستها وتطوّ

  ) . ةالثانی لفقرةا( القاضي الإداري متطورا وغیر راكد 
  ونظریات جدیدة ابتداع قواعد :لالأوّ  مطلبال

إنّ القضاء بشكل عامّ لیس من مصادر القانون ، إلاّ أنّ الكثیر من أحكام القضاء الإداري تعدّ       
ة للقانون الإداري م ن ، فالوضع الغالب فیه ه ، ذلك أنّ 2نشأ ومستقرّ عدد كبیر من القواعد الأساسیّ غیر مقنّ

قة وغیر كافیة   ،، وهذا ما جعل منه قانونا قضائیا 3هو غیاب القواعد المكتوبة أو وجود قواعد متفرّ
ن تنظیما لمسائل لم تتناولها فالضرورة هي التي جعلت القاضي الإداري كثیرا ما یصدر أحكاما تتضمّ 

یجاز تنظیم ( لا یوفّر تنظیما شاملا لكلّ جوانبها ، وهو ما یتحقق 4النصوص ، أو تناولتها باقتضاب وإ
  .شیئا فشیئا من خلال أحكام القضاء الإداري ) تلك المسائل 
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   انونیةابتداع القواعد الق مضمون:  الفرع الأوّل

دة وملزمة ، مستلهمة من طرف القاضي  یتّفق الفقه على كون هذه القواعد ة مجرّ ة عامّ قواعدا قانونیّ
قتصادي والسیاسي الا، جتماعي لاالإداري من روح قواعد النظام القانوني في الدولة وطبیعة نظامها ا

ة والفصل فیها  تتجسّد وتعلن في أحكامه ،   . 5وتصبح بذلك قواعدا تساهم في تنظیم الدعوى الإداریّ

ة التي یبتدعها  من خلالالإداري  هدف القاضيیو   - فضلا عن حل النزاع  –القواعد والمبادئ العامّ
ات ، فتوفّر بذلك دعما لخضوع تغطي نقص المصادر المكتوبةفتلك القواعد ، 6 إلى حمایة الحقوق والحریّ

ةه الإدارة لرقابة القضاء الإداري وفی   .  7 أیضا حمایة للمصلحة العامّ

 ُ ا دُ عمَ ی ة  ینصبّ على قواعدالتوضیح فإلى التوضیح أو إلى الإبداع ؛  في ذلك إمّ ومبادئ قانونیّ
ة في الضمیر القانوني منصوصا علیها في مقدّمات الدساتیر والمواثیق ، ومفاده بیان  أو موجودة مستقرّ

ا الإبداع فهو نشوء قاعدة لم تكن موج، معالمها وحدودها وتطبیقها على النزاعات المعروضة علیه ودة أمّ
وقواعد العدالة والتشریع وتتّفق ومصالح  يعلى ید القاضي الإداري ، یستلهمها من الضمیر القانون

ة مختلفة  ى بتطبیقها في أحكام متتالیة على نزاعات إداریّ   .   8الأطراف، تتجلّ

الأحكام الملائمة من قواعد القانون الخاص باعتبارها من المبادئ  تخرجفي ذلك أن یس للقاضيو 
ة ال ة العامّ  منطق عن على ضرورة تخلیه في هذا الصدد ، ونؤكّد 9 - ملزما بتطبیقها و إن لم یكن –قانونیّ

ینظر إلى المسائل المعروضة  لاّ القضاء العادي لیتمكن من تأدیة دوره الابتكاري للقواعد الجدیدة ، فیجب أ
لها كنظر وتحلیل هذا الأخیر ، وأن یبتعد عن القوا ألاّ علیه و  عد التي تحكم القضاء العادي مثل قاعدة یحلّ

  .  10 الاجتهاديلا اجتهاد مع وجود النصّ ، لیتمكّن من آداء دوره 

  جدیدة عن طریق القضاء قواعد و تطوّر  تطبیقات قضائیة توضح نشوء: الفرع الثاني

عن  قاعدة في القانون الإداري ، القرار الصادر و وضّحت إنّ من أمثلة القرارات التي أظهرت
ة في قضیة  -12-09 في canal de Gignac " l'Association syndicale du "محكمة التنازع الفرنسیّ

ة ، أخذ بها القضاء الإداري 11 1899 قها في مجال  الفرنسي ، الذي سمح بظهور قاعدة جدّ مهمّ وطبّ
ة للقر  هاالتنفیذ ؛ مفاد ار الصادر ضدّها وتطبیقها ، وجوب استخلاص الإدارة المحكوم علیها للآثار التنفیذیّ

  .وقد استنتجت من قاعدة حصانة الإدارة ضدّ إجراءات التنفیذ الجبري 
ات ة ،  محل النزاعات ـــــــرار أنّ الجمعیّ ــــــالق هذا جاء في حیثیّ تتمتّع بالخصائص الأساسیّ

ة التي لا تخضع لإجـــــــللمؤسّس ه نتیجة لذلكراءات التنفیذ الجبري ، و ــــــات العمومیّ فإنّ تنفیذ الحكم  أنّ
ه یعود للمحـــــــیقع على ع  1891-06- 24في الصادر  راءات ــــــــالإج اذــــــاتّخافظ وحده ــــــاتق الإدارة ، وأنّ

ة لضم   . 12ان ذلك التنفیذــــــالضروریّ
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م تمكّن دائنیها عد منهمن كون الإدارة محصّنة ضدّ إجراءات التنفیذ الجبري ، و  انطلقالقاضي ف
، وتوصّل إلى كون التنفیذ متوقّفا علیها بضرورة استخلاصها النتائج  التزامهامن إجبارها على تنفیذ 

ت هذه القاعدة ، والتدابیر التي یجب أن تتّخذها لتمكّن دائنیها من حقوقهم  في الجدیدة آنذاك وقد استقرّ
لزامها القانون الإداري ومكّنت القاضي الإداري من لفت انت ة للقرار وإ باه الإدارة إلى كافّة النتائج التنفیذیّ

-12- 26: فيبأخذها بعین الإعتبار عند التنفیذ ، وهو ما فعله مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر 
ة  1925   . Rodière " 13 "في قضیّ

ر القانونیة قضائیة المنشأالقواعد  وما دامت ة للتطوّ ز بالقابلیّ اضي الإداري یعمل في ، فالق 14تتمیّ
ة على  ها في أحكامه ، ویظهر ذلك من خلال  الارتقاءكلّ مرّ إلى  للانتقالعتماده علیها ابالقواعد التي یقرّ

ة    :المثال الآتي لتوضیح هذه الفكرة نضرب ، و درجة أعلى من الفعالیّ

ة  في قراره الفاصلمجلس الدولة الفرنسي أكّد  على كونه  1889-12-13في "  Cadot" في قضیّ
ل ة في أوّ ة باستقلال وعلى اختصاصه بالفصل في الطعون القضائیّ  المختصّ بالفصل في النزاعات الإداریّ

ه –بعدما كان یمارس اختصاصا مقیدا  - 15وآخر درجة  أعلن بصراحة عن صفته كرقیب  أي أنّ
ة أعمال الإدارة  ر فكرة كون القاضي الإداري حارسا لل؛ لمشروعیّ ة في القرار الصادر ونلمس تطوّ مشروعیّ

ة  1902- 12- 02في  ة في قضیّ   Société immobilière de Saint-Just"عن محكمة التنازع الفرنسیّ
ل في اختصاص القاضي الإداري بمتابعة آثار تلك  ة والمتمثّ عدا آخر لرقابة المشروعیّ ُ والذي أضاف ب

  .16 الرقابة وما ینجرّ عنها

ل أكّد على ال ة فالقرار الأوّ القاضي الإداري المختصّ ببسط الرقابة على  كونوهي  –قاعدة الأساسیّ
ة أعمال الإدارة را ظهر أثره في القرار الثاني من خلال نصّه على انتقال  - مشروعیّ ، والتي عرفت تطوّ

ة العمل المطعون فیه إلى آثار ذلك ، أي انتقاله إلى  د الكشف عن مدى مشروعیّ القاضي الإداري من مجرّ
ة العمل الإداري في الواقع مر    .حلة تنفیذ القرار والتأكّد من تحقّق مشروعیّ

بل إنّ مجلس الدولة الفرنسي أعطى دفعا أكبر لدور القاضي الإداري  ذلك،لم یتوقّف الأمر عند 
ة  ه للقاضي إذا أمر بتدبیر من تدابیر التنفیذ"  La Lauzière "بقراره الفاصل في قضیّ ن فیه أنّ  ، الذي بیّ
  . 17أن یوضّح للإدارة أبعاده 

ویمكن القول بأنّ القضاء الإداري الوطني وریث القضاء الفرنسي ، فنشأة و تطور مهام هذا الأخیر 
سبقت نشوء القضاء الوطني بحقب زمنیة طویلة ، و منه فإنّ جل القواعد التي تحكم معظم نزاعات 

ة و لم یكن لقضائنا الوطني حظ في المساهمة في إبرازها أو تطویرها ، إلاّ أنّ  القضاء الإداري مستقرّ
  . المجال یبقى مفتوحا أمامه لما یعرض علیه مستقبلا 
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  أسالیبها اتساع نطاق الرقابة وتطویر  :الثاني مطلبال

بسعیه و  –على الإدارة ؛ حیث أصبحت الفرنسي نطاق الرقابة التي یبسطها القضاء الإداري  اتّسع      
استلزم هو ما إلى وقت ما خارجة عن نطاقها ، و  انتعناصر أكثر وتمسّ مجالات كتشمل  –اجتهاده 

بداعه أسالیب هي في الغالب و  ارستهاــــــتطویر أسالیب مم جهده ، یتوصّل إلیها ببذل 18من صنعه وإ
أدوات  شیئا فشیئاالفرنسي ابها ، حیث ابتدع القضاء الإداري ـــــتعید الأمور إلى نصلتي لحلول اا لإیجاد

ة التي ـــــــ، وهذا من الآثخلال المراحل الأولى لنشوئه جدیدة لم تكن متاحة من قبل  ار البارزة للإیجابیّ
ز بها في آداء عمله    .یتمیّ

ل ة الإلغاء الجزئي للقرار المطعون فیه  في هذه السلطات عموما تتمثّ ومنها أن یعمد ، 19إمكانیّ
وصل إلیه القضاء مع الإشارة إلى ما ت،  20قانوني للقرار الإداريد السبب الالقاضي الإداري إلى تحدی

من بین أهمّ أعمالها السعي لضمان تنفیذ قراراته والمتمثلة في قسم ئة هو إنشاء هیو  ؛ الفرنسي الإداري
   .21نعود إلیها لاحقا التقریر والدراسات بمجلس الدولة 

ات متاحة و ممكنة ونظرا لتشابه هیكلة و عمل الإدارة الوطنیة بنظیر  تها في فرنسا ، فإنّ نفس الآلیّ
قراراته حسب البحث الذي قمنا به في و  –التطبیق على النزاعات التي تعرض على قضائنا الوطني ، فهو 

عْمِل  - عبر مراحل زمنیة مختلفة  ُ لكن لم نجد قرارات ، تلك السلطات كالإلغاء الجزئي للقرار بعضی
للقرار المطعون فیه مثلا ، كما أنّ قضاءنا لم یختر لحدّ الآن إحالة عمدت إلى بیان السبب الأصح 

  .قضایا التنفیذ على هیأة مستقلة 

 قضیةفي  1990جانفي  18 فيالعلیا  لمحكمة الإداریة لقرار الغرفة من أمثلة تلك القرارات نذكر 
قطعة لل قلهق بنلّ ما یتعفی نمحل الطع للقرارالجزئي  بالإلغاء"الذي قضى  الجزائر لایةضد والي و   ع.م.ح
رضیة لأكیة باقي القطع الثاره القانونیة في نقل ملآمنتجا  همع بقائ،  للمدعيك لم هيرضیة التي لأا
  .22"  دیةلخرى لفائدة البلأا

بما فیه ككلّ یستخدم القضاء الإداري هذه الأسالیب في بسط رقابته على النشاط الإداري و 
االمجالات الحد ق إلیها كالآتي، و یثة نسبیّ   :التي نتطرّ

 الرقابة على تطبیق القانون  :الأوّلالفرع 

ة أعمال الإدارة لا ینحصر في مدى مطابقة  إنّ حرص القضاء الإداري على الحفاظ على مشروعیّ
مدّ مفهوم رقابته على تطبیق الإدارة للقانون لیشمل امتناعها عن تطبیقه  قدف، تلك الأعمال للقانون فقط 

أن تضع القوانین موضع تطبیق وتنفیذ ، وهذا ها حیث من واجب، ط قیامها بأعمال مخالفة للقانون ولیس فق
  .یخضع كغیره من الأعمال لرقابة القضاء الإداري  الدور بحدّ ذاته
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قابة على تطبیق القانون ؛ قرار مجلس  ة التي ظهر فیها هذا المفهوم للرّ من أمثلة القرارات القضائیّ
ة  1999-12-03 فيي الصادر الدولة الفرنس  Association ornithologique et "فصلا في قضیّ

mammalogique de Saône- et- Loire  et Rassemblement des opposants à la chasse "  
ل  اته أنّ رفض الوزیر الأوّ تّخاذ الإجراء المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادّة احیث جاء في حیثیّ

ق بتعدیل نصّ تشریعي ، هو قرار إداري قابل لأن یكون محلاّ لطعن بتجاوز من ال 37 دستور المتعلّ
قرارات أخرى لمجلس الدولة الفرنسي بسط من خلالها رقابته  صدور وقد تلى هذا القرار ،، 23السلطة 

  . 24على عدم اتّخاذ الإدارة إجراءات تطبیق القانون 

ة بالمحكمة العلیا قرار ونجد ضمن قرارات القضاء الوطني  -07-06في ا صادرا عن الغرفة الإداریّ
اته  123371تحت رقم  1997 بطریقة غیر مباشرة ودون ذكر النصوص التي كان ( أشارت في حیثیّ

ة لضمان الأمن في المنطقة المحیطة ببركة ، ) یجب تطبیقها  ة لإجراءات وقائیّ إلى ضرورة اتّخاذ البلدیّ
ة وفاة خاصّة وأنّ بنایات ملك لخ ة مسؤولیّ لت المحكمة العلیا البلدیّ دت بالقرب منها ، وحمّ واصّ قد شیّ

  . 25طفلین بالبركة المذكورة على أساس الإهمال

ن كانت قد ركّزت في هذا القرار على عنصريّ المسؤولیة  –ونرى بأنّ المحكمة العلیا  وإ
ة للنصوص التي -والتعویض تلزمها باتّخاذ الإجراءات اللازمة  قد اقتربت من مسألة عدم تطبیق البلدیّ

  " .بالإهمال " ما عبّرت عنه  لضمان الوقایة والأمن لمواطنیها ، وهو

  على الوجود المادّي للوقائع وصحّة تكییفها الرقابة  :الثانيالفرع 

بنى علیها ، ینتج عن عدم صحّتها أن ُ ة توجد في الواقع ی  یتّصل القرار الإداري بالضرورة بحالة مادیّ
ة ، و 26یصبح القرار معیبا في سببه یستوجب الإلغاء  القرار المعیب یخرج عن أهداف القانون ویمسّ بفعالیّ

بنى علیها القرار ةتشمل التأكّد من صحّ لالنشاط الإداري ، وهذا استلزم امتداد رقابة القضاء  ُ    .الوقائع التي ی

، حیث یجب على الإدارة أن تصدر  ویقصد بصحّة الوقائع صحّة وجودها المادّي وصحّة تكییفها
ا ، وأن تكون تلك الوقائع صالحة لتسبیب تلك القرارات فة تكییفا و  قراراتها بناء على وقائع دقیقة موجودة مادیّ مكیّ

صائبا ، وحتّى یتمّ ذلك یجب على الإدارة أن تعطي للوقائع الوصف الصحیح محترمة تعاریفها ومعاییر 
  .27 الأخذ بعین الإعتبار روح تلك النصوص ولیس التمسّك بحروفها فقطو  ،ارتباطها بنصوص القانون

-01- 14الصادر فيقراره بالإدارة في ذلك  مراقبةمن صلاحیاته أنّ بوضّح مجلس الدولة الفرنسي 
ة  1916 ة "  Camino" فصلا في قضیّ ه إذا كان مجلس  هجاء فیآنذاك ؛ إذ "  Hendaye" رئیس بلدیّ أنّ

ق إلى ملاءمة التدابیر المطعون فیها ، الدولة لا یستطی ه مختصّ بالتأكّد من الوجود المادّي فإع التطرّ نّ
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ر تطبیق العقوبات  للوقائع التي بنیت علیها ، وفي حالة الإیجاب ؛ البحث فیما إذا كانت تلك الوقائع تبرّ
نتها التدابیر المطعون فیها   . 28 التي تضمّ

بحث في مدى صحّة المدّ رقابته لتشمل  الفرنسي الدولة نلاحظ من خلال هذا القرار أنّ مجلس
ُشعِر الإدارة بقرب القاضي الإداري من  ودقّة الأحداث السابقة لصدور القرار الإداري، وهذا من شأنه أن ی

ز دوره ة التي تمیّ  . المیدان  ومتابعته الحثیثة لأدقّ خطواتها وهذا من آثار الإیجابیّ

نّ إدخال  ة على الإدارة مجال  نقاط جدیدة ضمنوإ رقابة القضاء تستند علیها ،یضیّق في كلّ مرّ
لتعسّف في مواجهة المتعاملین معها ، ومن مظاهر ذلك أنّ قرارات مجلس الدولة الفرنسي فیها تأكید على ا

مدّ ككلّ  الفرنسي إضافة إلى أنّ القضاء الإداري إلزام الإدارة بعدم اتّخاذ قرارات بناء على وقائع خاطئة ،
  .29 الرقابة على تجاوز السلطة لازمتمجالات الرقابة على الخطأ في التكییف حتّى 

من أمثلة بسط القضاء الوطني لرقابته على الوقائع و صحّة تكییفها ، قرار مجلس الدولة الصادر و 
ة البنك الجزائري ا 12101تحت رقم  2003- 04- 01بتاریخ  لدولي ضدّ محافظ البنك المركزي في قضیّ

ة من القرار تصریح بو  ثبوتها بوثائق غیر مشوبة بأيّ صحّة الوقائع و من معه ، حیث جاء في آخر حیثیّ
ق إلى ملاءمتها بطلان ، كما أشار المجلس إلى  یه  و هو بذلك یؤكّد ،30عدم ضرورة التطرّ على تبنّ

ة بو  قراره بصلاحیّ   . صحّة تكییفها سط رقابته على دقة الوقائع و إ

ة للإدارة :  الفرع الثالث   الرقابة على السلطة التقدیریّ

ة دون الملاءمة ، ولا یتدخّل أبدا  ة أنّ القضاء الإداري یمارس رقابة المشروعیّ تقضي القواعد العامّ
ة  الإدارة في إعمالها لهذه  إفلاتهذا لا یعني  ، لكنفیما تُرك للإدارة تقدیره احتراما لسلطتها التقدیریّ

  .ء الإداري التي امتدّت لتشملها دون المساس بها السلطة من رقابة القضا

ة للإدارة من مسألتین ؛ و  الإدارة تتمتّع  من كونتنبع رقابة القضاء الإداري على السلطة التقدیریّ
ات وحقوق المتعاملین معها ، فكان من  ة قد تهدّد حریّ ات خطیرة في إطار سلطتها التقدیریّ أحیانا بصلاحیّ

، ومن كون 31سلطة الإدارة بة القاضي الإداري للموازنة بین حقوق هؤلاء وبین الضروري أن تتّسع رقا
ك إلاّ في إطار  ة ، حیث یجب أن لا تتحرّ دة دائما بالقانون ولو كانت تمارس سلطتها التقدیریّ الإدارة مقیّ

تها في الإختیار لا تعني أبدا إتّخاذها قرارات أو تدابیر غیر م ة ، فحریّ ؤسّسة تماما أو احترام المشروعیّ
  .غیر معقولة أو غیر منصفة 

ة وكلّ  ة تضمن توقیع الجزاء على كلّ مخالفة للمشروعیّ لهذا فإنّ الرقابة على سلطة الإدارة التقدیریّ
ة، 32ابتعاد ظاهر وبیّن عن الإجراء الملائم       ومن أمثلة ذلك أنّ مجلس الدولة الفرنسي ألزم الإدارة في قضیّ
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 "Burnet  "بت به لعدم اتّخاذها قرار تسریح  1919- 07- 18 في بدفع تعویض عن الضرر الذي تسبّ
ة في الوقت ال ا تسبّب في مقتلهمناسب لعدم بلوغه السنّ القانونيشخص من الخدمة العسكریّ   . 33، ممّ

ة للإدارة في حالات  تندرج  مختلفة،ونجد ضمن قرارات القضاء الوطني رقابته على السلطة التقدیریّ
ا ومثاله قرار مجلس الدولة الصادر  - ضمن الرقابة على التناسب بین الواقعة و النصّ المطبق علیها إمّ

ة  371فهرس  1999-07-26بتاریخ  ضدّ مدیر التربیة و التعلیم ، حیث جاء ) ي.ب( فصلا في قضیّ
ات القاضي الرقابة على حالات عدم التلازم الواضح بین نس ه من صلاحیّ اته بأنّ بتيّ الخطأ في حیثیّ

فین  ة للموظّ الموازنة بین المنافع و الأضرار ضمن أو  -34والعقوبة ، وذلك في مجال العقوبات التأدیبیّ
 23522المجلس الأعلى سابقا رقم  ، قرار نذكر منها على سبیل المثال الناجمة عن العمل الإداري ،

ة  1982- 11- 13بتاریخ  حیث ردّ المجلس على مزاعم ضدّ والي ولایة تیزي وزو، ) م.ع( في قضیّ
ة محلّ ا ر لتحقیقالطاعن مؤكّدا على أنّ نزع الملكیّ ة لنزاع مقرّ لمنفعة أصحاب لیس و  المنفعة العامّ

نفى ادّعاء الطاعن بأنّ أراضیه لا تصلح لإقامة المشروع المستهدف من نزع الأراضي المنتزعة ، و 
ة  ُجري بص35الملكیّ الضرر من عمل الإدارة إلاّ موازنة بین النفع و  راحة، حیث و إن كان هذا القرار لا ی

اته بأنّ المجلس قد عاین عدم وجود أضرار مقارنة بالمنفعة المستهدفة   . أنه یتّضح من خلال حیثیّ

ة  رقابة القضاء الإداري لا یؤدّي إلى المساس بها ، بل لإنّ خضوع الإدارة في سلطتها التقدیریّ
ة ، فهو یحرص على تمكّن هذه بالعكس فالقاضي الإداري یحمي  ه یبسط علیها رقابة إیجابیّ السلطة لأنّ

اتها  فإذا ،  سلطتها تلكالأخطاء التي قد تقع فیها فتخل بمع تصحیح الإدارة من ممارسة كافّة صلاحیّ
ها مجبرة على اتّخاذ قرار ن ما رغم أنّ القانون لا یلزمها بذلك ، فإنّ قرارها یكو  اعتقدت الإدارة خطأً أنّ

من إلغاء القرار وتبیان  ، وهذا یمكّن القاضي 36 مشوبا بعیب مخالفة القانون لوقوعها في غلط قانوني
ة في اتّخاذ القرار من عدمه التأكید ب للإدارة الخطأ الذي وقعت فیه و   .أنّ لها سلطة تقدیریّ

ة للإدارة في كون ة الرقابة على السلطة التقدیریّ ى إیجابیّ عندما  توفّر لها مساعدةها فضلا عن هذا تتجلّ
تها في الإختیار ، المسار الذي یجب أن تسیر خلاله الإدارة  یوضّح القاضي   .دون القضاء على حریّ

  متدخل وذو دور إیجابي ضاءق الفرنسي الإداري ضاءالق :الثاني بحثالم

عیة عن إن خضوع الإدارة لرقابة القضاء الإداري یضمن أساسا القضاء على مظاهر عدم المشرو 
لممارسة لفي تطبیق القانون والآثار السلبیة  أخطائهاطریق إلغاء أعمالها غیر المشروعة وتنبیهها إلى 

 یساعد–أفضل لأهداف هذه الرقابة  تحقیقٍ لو –غیر الصحیحة للنشاط الإداري، إلا أنّ القاضي الإداري 
، وفي حالة نشوء نزاعات  )ىالأول فقرةال( الإدارة على تطویر نشاطها وترقیته تقلیلا للنزاعات الناتجة عنه

، وذلك من تلك الأحكام یتدخل لتفعیل الأحكام الفاصلة فیها والحرص على امتثال الإدارة لما قضت به 
  ) . ةالثانی فقرةال( أجل تجسید حمایة حقیقیة لمشروعیة أعمال الإدارة والحفاظ على حقوق المتعاملین معها 
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  ي ترقیة العمل الإداري وتقلیل النزاعات الناشئة عنهالمساهمة ف :لالأوّ  مطلبال
د الفصل في النزاعات  إنّ لوجود القضاء الإداري فائدة أعظم       الناشئة عن ممارسة النشاط من مجرّ

وفي الوقت نفسه تعاونه مع الإدارة من أجل تطویر هذا النشاط بما  هاالإداري تتمثل في دوره الوقائي حیال
هذه الأهداف من خلال أدواره الإستشاریة  الفرنسي ویحقق القضاء الإداري، كل أفضل یحقق أهدافه بش

وكذا في إجراء دراسات تنصب على نقاط هامة في العمل ، المتمثلة أساسا في تقدیم آراء إرشادیة للإدارة 
   .الإداري ، مما یساهم في تطویره والحد من المنازعات الناتجة عنه إلى أكبر قدر ممكن 

   تقدیم آراء استشاریة إرشادا للإدارة   :الأوّللفرع ا

ة  ز القضاء الإداري عن القضاء العادي وتؤكّد على إیجابیّ إنّ إبداء الآراء من العناصر التي تمیّ
دوره ، فإن كان القاضي العادي لا یقوم إلا بالفصل في النزاعات المعروضة علیه ، فإنّ الجهات 

ة تؤدّي  ة الإداریّ ا عدّة فضلا عن الفصل في النزاع ومن بینها القضائیّ   . 37إبداء الآراء مهامّ

ویمكن القول بأنّ آراء القضاء الإداري تساهم إلى جانب أحكامه في إیجاد وتبیان الحلول الأنسب 
ة والسبق إلى تبیان أسبابها ، والقضاء الإداري وهو یبدي آراءه یراعي عمل الإدارة  للنزاعات الإداریّ

ة التي تسعى إلى تحقیقها ، ویرشدها إلى ما یتّفق وأهداف نشاطها ، والمصلحة ه یعدّ  العامّ لذلك فإنّ
  . Braibant " 38" على حدّ قول ة المستشار القانوني الدائم للإدار 

ة أسندت للقضاء الإداري لدى نشأته هي إبداء  في القضاء الإداري الفرنسي: الفقرة الأولى  ل مهمّ إنّ أوّ
ها توارت الآراء بشأ ة عتیقة وأصیلة للقاضي الإداري ، إلاّ أنّ ها مهمّ ة ، وهذا یعني أنّ ن النزاعات الإداریّ

الذي أعاد تنظیم مجلس الدولة الفرنسي بعد سقوط  1872-05 - 24 شیئا ما بعد صدور قانون
ض ، فأصبح یصدر القرار  د إلى القضاء المفوّ ة الثانیة ونقله من القضاء المقیّ ات الباتّة في الإمبراطوریّ

  .39النزاعات المعروضة علیه ولا یكتفي بتقدیم الآراء

ة باتّة  ة بقرارات قضائیّ لم یؤدّي إلى كمهمة ثانیة للقضاء الإداري إنّ الفصل في النزاعات الإداریّ
ة الأولى وهي إبداء الآراء  ة ؛ زوال المهمّ ت مهمّ تها ، فبعد أن استقرّ حیث برزت من جدید نظرا لأهمیّ

ة باتّة ، عمل القاضي الإداري على تطویر دوره فأصبح یقدّم إلى ـــــصل في النزاعات بقرارات قضالف ائیّ
ة مســـــجانب الأحكام آراء تفصل في النق ة التي تعترض أیّ ة ـــــاط القانونیّ لت مهمّ ة ، وهكذا تحوّ ألة إداریّ

ة یؤدّیها ة بالغة الأهمیّ اره المستشار ــــباعتب الفرنسي اء الإداريـــــالقض تقدیم الآراء من دور بسیط إلى مهمّ
  .                                                           للإدارة القانوني الدائم 

الآراء حول مشاریع ؛ أولاها إلى ثلاثة أنواع الآراء التي یقدّمها مجلس الدولة الفرنسي  تنقسم
ا النوع الثالث من الآراء وهو ، 41من الدستور 4-88مة تطبیقا للمادّة الآراء المقدّ ، وثانیها 40النصوص أمّ

ل في آراء نا فیتمثّ ة ال هذا الذي یهمّ قة بالمادّة الإداریّ ي حیث  ؛مجلس في المسائل المختلفة المتعلّ تغطّ
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ة كلّ مجالات القانون الإداري بدون استثناء ذات أهداف وهي   42 الآراء التي یبدیها في المادة الإداریّ
عة نذكر منها على سبیل المثال  توضیح أبعاد النصوص الجدیدة للإدارة والتي لم یسبق للقضاء : متنوّ

ة جدیدة یرجّح استقرارها أو تفسیر قرارات سابقة لمجلس الدولة نف سه ، تفسیرها ، توضیح مفاهیم قانونیّ
ة تنصبّ على مسائل أكثر ئهولكنّ أغلب آرا ة وذلك عندما لا یؤدّي تفسیر  في المادّة الإداریّ دقّة وأهمیّ

النصوص المتعدّدة إلى مفاهیم واضحة ، محدّدة ودقیقة ، وفي هذه الحالات یصبح دور مجلس الدولة 
  .43شبیها جدّا بدور الفقه الإداري 

ة عمل مجلس الدولة  ّ ةالفرنسي ومن العناصر التي تؤكّد على إیجابی ّ  لتقدیم عند نظره المسائل الإداری
ة عند اكتشافه  آراء بشأنها لدى بحثه المسألة التي بین  –؛ دعوته الحكومة إلى اتّخاذ الإجراءات الضروریّ

ة  وضّح كذلكو  نقائصا وثغرات في النصوص -یدیه ّ  1969- 06- 20 فيفي رأیه الصادر عن قسم المالی
ه لیس من اختصاصب 301554تحت رقم  ة عن أعمال الإه أنّ  هدارة ، وأنّ آراءأن یعطي استشارات عامّ

ة التي تشكّل بالنسبة للحكومة صعوبة مؤكّدة ومحدّدة بوضوح    .44یجب أن تنصبّ على النقاط القانونیّ

ة لمجلس ل،  1992- 01- 30 في 350.083الرأي رقم نذكر مثال عن هذه الآراء ك ة العامّ لجمعیّ
ة  عنالصادر الدولة الفرنسي  ز الحجز على أموال الأشخاص یتطرق إلى مبدأ عدم جوا، قسم المالیّ

ة التي یكون فیها الشخص العام محجوزا لدیه دون أن یكون ملزما بالدین ؛  ة ، ویتناول الفرضیّ حیث العامّ
لصندوق المركزي للتعاون امجلس بوضوح أنّ الأموال التي یستفید منها المتعاقدون مع ال فیه بیّن

من طرف دائني هؤلاء ،عندما تصبح تلك الأموال  ، یمكن أن تكون محلاّ للحجز تحت یده الاقتصادي
ة الأداء  ة وحالّ لى تقدیر القاضي  توفر هذه الشروطأنّ بوضّح  ، كمانقدیّ   .، یرجع إلى بنود كلّ عقد وإ

ه  مجلسالفضلا عن ذلك ذكّر  ه في حالة اجتماع الشروط السابقة ، فإنّ  جواز الدفعالصندوق بأنّ
ر مساس الحجز المذكور باستمرار ب ة أو بانتظام المرفق العام الذي یسیّ ه المحجوز علیهم إلى ه ، و یّ نبّ

ة التي قد یتمتّعون بها ، وختم جوابه بلفت انتباه الصندوق إلى  جوء إلى الحصانة الدبلوماسیّ ة اللّ إمكانیّ
ة إثارة عدم توفّر شروط دفعه الأموال المراد الحجز علیها إلى المتعاقدین معه ، نود كلّ عقد بل وفقا إمكانیّ

  45.وبالرجوع إلى القاضي المختصّ 
ة دور ن أكثر من دلالة على إیجابیّ    القاضي الإداري ؛           إنّ هذا الرأي لمجلس الدولة الفرنسي یتضمّ

لم یكتف بالإجابة على السؤال مباشرة بل بلور ردّه ، وفي هذا توضیح ومساعدة على فهم صحیح  فهو* 
ة التي قد لا كذلك ، و ارات الصائبة یمكّن من اتّخاذ القر  ُ ربطه المسألة التي بین یدیه بجوانبها الهامّ نتبه ی

ة أو انتظام المرفق العام أو الدفع ب جوازلها، وهي    .غیره مساس الحجز المراد توقیعه باستمراریّ

ة اللازمة* ،  للطرفین ة عن كافّة الحلول الممكن بحثوال یتعامل مع المسائل المعروضة علیه بالموضوعیّ
ة تفادي الحجز بإعمال الحصانة التي قد  من خلال لفته انتباه المحجوز ویظهر ذلك علیهم إلى إمكانیّ
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ة الیتمتّعون بها إن كان لذلك محلّ ، و  على الأموال التي لم  دون توقیع الحجز ةحیلولالتذكیر بإمكانیّ
  . تصبح مستحقّة للمحجوز علیهم بعد

ة الآراء التي یبدیها القضاء الإداري وكونه ینیر  بالوقوف  ضاء الوطنيفي الق: الفقرة الثانیة على أهمیّ
هل یؤدّي مجلس الدولة  :، نتساءل 46للحكومة ما یخفى عنها من حیث الشكل ، القانون ومدى الملاءمة 

  دورا ممـاثــلا ؟  الوطني

ل من القانون  ق بتن 98/01یحمل الفصل الثاني من الباب الأوّ ظیم مجلس الدولة وعمله المتعلّ
، وهو ما یجعلنا نعتقد أنّ لمجلس الدولة أكثر من " الاستشاريذات الطابع  الاختصاصات" عنوان

هي المادة  –، لكنّ هذا الفصل في الحقیقة یحتوي على مادّة وحیدةالاستشارياختصاص في المجال 
تي یخطر بها ، وتحیل في الوقت على إبداء مجلس الدولة آراء بخصوص مشاریع القوانین ال تنصّ  -12

یبدي مجلس «  12من القانون ذاته والتي لا تعدو أن تكون تكرارا حیث تنصّ المادّة  4نفسه على المادة 
  .» ...  4الدولة رأیه في المشاریع التي یتمّ إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص علیها في المادّة 

ي مشاریع القوانین حسب الشروط التي یحدّدها هذا یبدي مجلس الدولة رأیه ف«  4تنصّ المادّة 
ات المحدّدة ضمن نظامه الداخلي  من  119أیضا المادّة  الاختصاصوتنصّ على هذا ، » القانون والكیفیّ

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي ... « الدستور حیث جاء في فقرتها الأخیرة 
المذكور على أنّ الإجراءات والأشكال  98/01من القانون  41تنصّ المادّة  ، كما» ... مجلس الدولة 

ق الأمر بالمرسوم رقم ،  تحدّد عن طریق التنظیم الاستشاريفي المجال  خ في 98/261ویتعلّ  : المؤرّ
29-08-1998 47.  

مان عن إبداء مجلس   98/261و المرسوم رقم  98/01وبالرجوع إلى القانون  الدولة ، نجدهما یتكلّ
ة وظیفة  أخرى ولا على مجالات أخرى  استشاریةرأیه بخصوص مشاریع القوانین فقط ، ولا تنصّ على أیّ

  .یبدي مجلس الدولة آراء بشأنها 

أنّ آراء مجلس الدولة الفرنسي تشكّل واحدة من بین أعماله  –كمثال للدراسة  –ولقد رأینا قبل قلیل 
ة ، وأنّ تلك الآراء بدور  ّ ها تمسّ محاور مختلفة خاصّة منها الآراء التي یبدیها مجلس الدولة الإستشاری

ة والتي توفّر للإدارة و الفرنسي في المسائل              المتعامل معها حلولا للمشاكل التي تعترضهم ،الإداریّ
  . وتساهم في بلورة وتطویر جوهر القانون الإداري

للأسف  الوطنيالبدایة إلاّ بالنفي ، فمجلس الدولة إذن لا یمكن أن یكون جواب سؤالنا المطروح في 
الذي یفترض أن یؤدّیه سعیا لتطویر الوضع الإداري في  الاستشاريبعید عن المعنى الحقیقي للدور 

  .الجزائر ، والبحث عن الحلول الأمثل ودفع النشاط الإداري نحو الأحسن 
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  ها نتائجإجراء دراسات نظریة ومتابعة تطبیق : الفرع الثاني

ة دور إضافة إلى إبدائه الآراء حول المسائل  الفرنسي القضاء الإداري من المهام التي تعكس إیجابیّ
ة المختلفة وغیرها  ة همهامّ من ؛ الذي یعدّ إجراؤه الدراسات والبحوث ؛ الإداریّ التي تساهم و ،  الإستشاریّ

ه في تطویر القانون الإداري  نّ من العناص، و عموما كباقي مهامّ تها ؛ إ ر التي تكسب هذه الدراسات أهمیّ
ن كانت تنصبّ على كافّة الجوانب التي یثیرها الإشكال  نطاقُها الواسع مقارنة بالآراء ، ذلك أنّ الآراء وإ

ق في نهایة المطاف بالمسألة المعروضة ، أي أنّ  ها تتعلّ مواضیع الآراء التي یبدیها  المطروح إلاّ أنّ
ته رى بمبادر دّدها الأسئلة المطروحة من طرف الإدارة ، بینما الدراسات قد تُجتح الفرنسي القضاء الإداري

ة  ا یسمح له باختیار محاور البحث بكلّ حریّ   .ممّ
ة ة الإستشاریّ   : وتعدّ الدراسات التي ینجزها مجلس الدولة الفرنسي من الصور الواضحة لهذه المهمّ

  مجلس الدولة الفرنسي لى مستوى كیفیة إجراء الدراسات ع :الأولىالفقرة 
ُجري مجلس الدولة    من قانون القضاء الإداري L 112-3لمادّة ل وفقاالدراسات بمبادرته  الفرنسي ی

ا من تلك الدراسات تُجرى بطلب من الحكومة 48 إلى قسم  موضوع البحث ویسند، 49، إلاّ أنّ جزءً مهمّ
ة بالغة فإنّ  ا إذا كان ذو أهمیّ ة  التقریر والدراسات ، أمّ ة العامّ   .للمجلسدراسته تُعدّ من طرف الجمعیّ

ة بالدراسات  الدراسات یشارك في إنجاز لون عن الإدارات المعنیّ یساهمون  آخرون أشخاص، و ممثّ
ون، الأطباء وعلماء في مجالات  ة جهة ومنهم ؛ المحامون، الأساتذة الجامعیّ ل أیّ كلٌّ بصفته دون أن یمثّ

  50.ستمع قسم التقریر والدراسات إلى مختصّین في المسائل المدروسة ی إلیهموبالإضافة ، مختلفة 

ع تخصّصاتمع أشخاصا غیر أعضائه في إعداد الدراسات مجلس الإشراك  إنّ  واختلاف  همتنوّ
ا توسیع مجالاتها و میادین عملهم ، من شأنه إثراؤها  ة الدراسات ، ممّ ر إیجابا على نوعیّ تعود یجعلها و یؤثّ

ج بها ، بالفائدة على  توظیف الخبرة التي یتمتّع بها ل نتیجةعدّة میادین وهو ما یتجسّد بالإقتراحات التي تتوّ
  . المختصّون أولئك 

بل تجمعه بمصالح  الدراسات ، بإتمام لا تنتهي الفرنسي فإنّ مهمة مجلس الدولة إضافة إلى هذا ،
ة للحكومة  ومثاله  ، ى التشریع  وعلى العمل الإداريعلها جتماعات منتظمة لمتابعة آثار االأمانة العامّ

ة المستلهم من الدراسة التي أعدّها  1979-07-11 الصادر في قانونال ق بتسبیب القرارات الإداریّ المتعلّ
بناءً على الدراسة المنجزة  1986-01-17، وكذلك تعدیله بقانون  1978بذلك الخصوص سنة مجلس ال

  51.في المجال نفسه  1985سنة 
  جها دراسات مجلس الدولة الفرنسي المواضیع التي تعال: الثانیة  الفقرة

ة مثل  ة ، المؤسّسات : غالبا ، تصبّ المواضیع المدروسة في إطار تنظیم الحیاة الإداریّ مركزیّ اللاّ
ق بالقضاء ة ، أو في مواضیع تتعلّ ة المستقلّ فین ، السلطات الإداریّ ة ، التكوین القانوني للموظّ   العمومیّ

   تنفیذ الأحكام ، الوقایة من النزاعات ، الوساطة والتحكیم ، كما تمسّ الدراسات مواضیعا: داري ومثالها الإ
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ة مختلفة نذكر منها  داریّ ة وإ ة ، سلطات : أخرى قانونیّ ة  الاتحاداتقانون الأملاك العمومیّ الریاضیّ
ة  قة بالطفل كالأنترنت والمجال ا مواضیعا تهمّ المجتمعو المساعدة القانونیّ   .52لرقمي ، القوانین المتعلّ

ة نشاطتنوّع ال وهذا وخبرة ومعارف الأشخاص  ، حیث یوظّف خبرته المجلس دلیل على إیجابیّ
ة البحتة ،  ة الإداریّ المشاركین في إنجازها في خدمة كافّة المیادین ، ولا یقتصر على الجوانب القانونیّ

ه یؤدّي بحقّ دور المستشار ال ة وهكذا فإنّ ة وعملیّ   .فاعل خاصّة وأنّ دراساته ذات آثار مهمّ

  فرنسي أهمّ آثار دراسات مجلس الدولة ال :الثالثةالفقرة 

ق ما یسمح بفهمها فهما م،  المبحوثلموضوع لواضحة الغیر عناصر في ال الدولة مجلس یتعمّ
ن قائمة صحیحا دقیقا یمكّن من توظیفها ، ومثالها البحث الذي أجراه حول العقوبات الإ ة والذي تضمّ داریّ

 فإنّ جلّ التوصیات ؛أكثر من هذا ، جدیدة مانعة بالنصوص التي تنشئ عقوبات من هذا النوع 
ا في الحالات التي لا  والاقتراحات التي تشتمل علیها الدراسات قابلة للظهور في نصوص القانون ، أمّ

ها تشكّل نقاط                                                                            53.النقاش حول مشاریع القوانین وعناصر  الانطلاقتؤخذ فیها بحذافیرها فإنّ
نا نذكّر ب ة لم نجد خلال بحثنا من مهامّ أنّ سوى إبداء الآراء حول الوطني لمجلس الدولة  استشاریّ

نا لم نجد، القوانین  مشاریع دراسات كالتي یعدّها مجلس الدولة الفرنسي  له وكذلك الحال بالنسبة للدراسات فإنّ
نت  الوطني لا نعلم لحدّ الآن لمجلس الدولة، و  رت بشكل مباشر  اقتراحاتمبادرات بإجراء دراسات تضمّ أثّ

ة دراسة أعدّت بناء على طلب رسمي  لاو ، الجزائر ب مجال معیّن أو على العمل الإداري في على القانون أیّ
ها وشكّل محور لقاءات أو مناقشات على مستوى وطني من الحكومة بخصوص مو  هذا الوضع ، و ضوع أهمّ

كجهة یُرجى منها الكامل دوره  -في نظرنا  – لا یؤدّيللأسف  الوطني یؤدّي بنا إلى القول أنّ مجلس الدولة
  .رة للإدارةوالمشو  الاقتراحاتوتقدیم  وطنياستغلال الكفاءات من أجل تطویر القانون الإداري البذل الجهود و 

  التدخل لتفعیل التنفیذ وضمان تجسید المشروعیة : الثاني  مطلبال

إنّ تدخّل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته من العناصر التي تمیزه عن القاضي العادي ؛ ذلك أنّ       
ة ، ومنه فإنّ الرقابة المفروضة على أعمال الإ دارة أوسع قرارات القضاء الإداري جزء هامّ من المشروعیّ

د معاینة  تطابقها مع نصوص القانون ، حیث تستمر لتضمن تطابق نشاط الإدارة  بكثیر وأعمق من مجرّ
  .مع الأحكام التي كشفت عن عدم مشروعیتها ومنه ضرورة تفعیل هذه الأخیرة 

نّ التدخّل الإیجابي والفعّال للقاضي الإداري في التنفیذ یغلق أمام الإدارة باب التراخي في تنفیذ  وإ
ات  الاستمرار بقراراته والتقلیل من شأنها ، ویضع حدّا للتّمادي في المساس بالحقوق والتعدّي على الحریّ

   .مشروعیة الفي تطبیق القرارات الملغاة  وهذا ما یستوجب متابعته آثار التنفیذ في الواقع من أجل تجسید 
   لحكم و التزامها بمقتضاهالحرص على تمكّن الإدارة من تنفیذ ا:  الفرع الأوّل

ر، هام في تفعیل تنفیذ أحكامه  للقاضي الإداري دور ه "  Waline" ویعبّ « عن هذا الدور بقوله أنّ
ة إرغام الإدارة على التطابق مع أحكام  تها مسألة كیفیّ ه مسألة تفوق في أهمیّ لیس في القانون الإداري كلّ
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ة تنفیذها  احتراموجب علیها مجلس الدولة ، ذلك أنّ هذا المجلس هو الذي ی القوانین  ویرسم لها كیفیّ
  . 54 »...وتفسیرها ، وهو الذي یضع عملا قواعد القانون الإداري التي ینبغي على الإدارة أن تخضع لها 

وبما أنّ تنفیذ الأحكام مفروض بالقانون أیضا ، فإنّ عدم التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة 
ة وسیلة تحقیق ضدّها مخالفة صری  الاستقرارحة للقانون وتجاوز للسلطة ، ولما كانت الأحكام القضائیّ

ة   للحقوق یجسّد أهدافه التي  لكونهفإنّ تنفیذها هو تطبیق للقانون الذي یهدف لذلك ،  55والمراكز القانونیّ
ة ها في تحقیق المصلحة العامّ ان تنفیذ قراراته ، وینتج عن هذا أنّ تدخّل القاضي الإداري لضم تصبّ كلّ

ة عوارض تحول دون تطبیق قواعد القانون    .56 هو إزالة لأیّ
ة ة على اختصاص القاضي الإداري بمتابعة آثار رقابة المشروعیّ         لقد أكّدت محكمة التنازع الفرنسیّ

ة ذلك في و ، دعمت فكرة عدم توقّف القاضي الإداري عند الإلغاء ف  Société  Immobilière de" قضیّ

Saint – Just "  ة   1902-12-02 بتاریخمحكمة الحیث جاء بشأنها في قرار بأنّ الجهة القضائیّ
ة وفي ما ینتج عن ذلك من تدابیر ة الأعمال الإداریّ ة هي الوحیدة المختصّة بالنظر في مشروعیّ   .57الإداریّ

ن هذا القرار أنّ دور القاضي الإداري لا یتوقّف عند تقدیر مش ة العمل المطعون فیه ، حیث یبیّ روعیّ
د النطق بالإلغاء لإعطاء مختصّا كذلك بالنظر في  هذا الأخیربل یكون  نتائج تقدیره فیتجاوز دوره مجرّ

ة أكثر لأحكامه    .فعالیّ

و تعیین آجال وضعها  توضیح الآثار التنفیذیة لحكمهیتمثل دور القاضي في هذا الصدد أساسا في 
تنفیذه   58اتَخاذ الإجراءات التي یتطلبها، ورغم أنّ استنتاج آثار الحكم و ت موضع تطبیق في بعض الحالا

ه یقع على عاتق القاضي الإداري هو الآخر أن یبین تلك الآثار للإدارة  لا و من واجبات الإدارة أصلا ، فإنّ
  .یعطیها فرصة لتعطیل التنفیذ ، فتعجز الإدارة حینئذ عن التذرع بجهل كیفیة تنفیذ الحكم 

ن الالتزامات الناتجة عن  یمكن للقاضي في ذلك أن ینصّ صراحة على كیفیة التنفیذ إن أمكن ویبیّ
- 25 في قرار مجلس الدولة الفرنسي دّ ویع،  59عن التنفیذحكمه ، و أن یذكّر بنتائج امتناع الموظف 

ة  06-2001 ل قرا"  société à objet sportif Toulouse Foot Club" فصلا في قضیّ ر أوّ
اته  ة ضمن حیثیّ ن الآثار التنفیذیّ في المنطوق لوجودها ، حیث جاء في منطوقه أنّ الإلغاء  التنبیهو یتضمّ

نة في الحیثیّ  الالتزاماتالذي حكم به یستلزم مجموعة من    .60اتمبیّ

ةیؤدّي قسم التقریر و الدراسات سابق الذكر و  أحكام كافّة جهات القضاء في ضمان تنفیذ  أدوارا هامّ
الفصل في طلبات  من خلال 62عمل وقائي یهدف إلى تفادي عدم التنفیذ قدر الإمكانمنها  61لإداريا

ة تقدیم طلب  63من قانون القضاء الإداري R 931- 1للمادّة  وفقا التوضیح التي تجیز للإدارة المعنیّ
ات التنفیذ ة قضى بإلغاء عمل إتوضیح كیفیّ ة جهة قضائیّ داري لتجاوز ، في حالة صدور حكم عن أیّ

  .السلطة ، أو برفض دفوع الإدارة في دعاوى القضاء الكامل 
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ن فیها الحكم الصادر ضدّ الإدارة و  الآثار یقدّم طلب التوضیح غالبا في الحالات التي لا یبیّ
ة المترتّبة عنه ة التيو  ،64التنفیذیّ  في الحالات التي تجهل فیها الإدارة طریقة التنفیذ الصحیح لآثار الحجیّ

  .65یتمتّع بها الحكم القضائي
ة للقسم إعداد التقریر العامّ السنويأخیرا ، یعد  ن كان لا  66من المهامّ الرئیسیّ ق أساسا بتنفیذ وهو وإ یتعلّ

طلكنه  أحكام القضاء الإداري ، الضوء على الصعوبات المواجهة في تنفیذ قرارات مجلس الدولة والجهات  یسلّ
ة ة الإداریّ ةالفرن القضائیّ   .  67یعتبر من وسائل دفع الإدارة إلى التنفیذ ، وذلك بفضحها أمام الرأي العامّ و  سیّ

عدم التنفیذ ، إلى تهدیدها  آثاربتذكیرها بواجباتها و و  للإدارة نصائحتقدیم القسم من  ینتقلحیث  
لیب تعسّفها أساو  امتناعها عن التنفیذتفاصیل مع ذكر ،  68بإدراج ملاحظات ضمن التقریر السنوي العام

ة و مساعي القسم وذكر صور التحایل ل استجابتهاوعدم  ین الأشخاصو الجهات الإداریّ ا69 بها المعنیّ  ، ممّ
ف الإدارة المخالف للقانون و  حقیقةلرأي العامّ ل یبیّن                                                          .مع المحكوم لهم بتعسّفطریقة تعاملها تصرّ

  التدخّل لضمان عدم الاستمرار في تطبیق قرارات غیر مشروعة :الثانيالفرع 

الامتناع عن تنفیذ أحكامه عن ارة في تطبیق القرارات الملغاة و یواجه القضاء الإداري استمرار الإد
ات  ثبوت عدم التنفیذ أو التأخر فیه  عندات بارزة ؛ فففي القضاء الفرنسي نجد ثلاث آلیّ ، مختلفة طریق آلیّ

معالجة  طلبات حیث یستقبل،  تقدیم المساعدة للتنفیذالدراسات على یعمل قسم التقریر و و عرقلته أ
ن رئیسف 70 تنفیذ الأحكام الصادرة لصالحهم ضدّهاأثناء الصعوبات التي تواجه المتعاملین مع الإدارة   هیعیّ

را من القسم لل تنفیذ الضمان ب كفیلة اهاأن یتّخذ كلّ التدابیر السریعة التي یر له و ، بتلك الطلباتتكفّل مقرّ
   .لحكم محلّ الطلب لالسریع 

ة  توجیه الأوامر ةسلطب فضلا عن ذلك ، یتمتع القاضي ا  لإدارةلعلى وفرض غرامة تهدیدیّ ممّ
ة قراراته ن بناء على طلب المتقاضي الأمر باتّخاذ تدبیر ت، فله أن یوجّه 71یعزّز فعالیّ ستلزم إذا انفیذي معیّ

  . من قانون القضاء الإداري L 911-1لمادّة لطبقا بالضرورة توجیه ذلك  تنفیذ ال
ن  الفرنسي و من أمثلة القرارات التي وجّه فیها القضاء الإداري أمرا للإدارة باتّخاذ تدبیر تنفیذي معیّ

ة  ة  كذلكو  1995،72-05- 26بتاریخ "  Etna" ، قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیّ في قضیّ
"Fédération des familles de France   " 73 1997- 03- 28: بتاریخ.  

ا   الأمر بإصدار قرار إداري جدید بناء على طلب نفسه فتجیز قانونالمن  L 911-2المادّة أمّ
صدار قرار ، و ها من طرف المدّعي المتقاضي، مفاده إلزام الإدارة بإعادة النظر في الطلب الذي قُدّم إلی إ

  2003- 07- 02 فيالفرنسي مجلس الدولة ، و من تطبیقات هذا النصّ قرار جدید بشأنه في أجل محدّد 
ة    . Commune de Collioure "74" في قضیّ

ا        ة أمّ ةفالغرامة التهدیدیّ ة الإداریّ بتجنّب فقط  تستخدم بهدف ضمان تنفیذ حسن للأحكام القضائیّ
 1984-02-01قراره بتاریخ في  المذكور مجلس الدولةوهو ما وضّحه  ،75هأو التأخیر فی الإمتناع عنه
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ة 49583تحت رقم  أكد و  Société de Promotion et de Réalisation Hospitalières " 76"  في قضیّ
ة أخرى  ة  1996- 04- 10في قراره بتاریخ علیه مرّ                        . Nestour " 77" في قضیّ

ا یتمّ إعمال الغرامة التهدیدیة و  فیه من  التحقیق بعد بطلب من الخصمقسم المنازعات  من طرفإمّ
إلى تحریك إجراءات  بمبادرة هذا الأخیرفي حالة عدم طلبها أو تلقائیا طرف قسم التقریر والدراسات، 

أمر رئیس ب احه الذي قد یتوجمع شرح أسباب اقتر  إخطار رئیس قسم المنازعاتعن طریق الحكم بها ؛ 
ة ع الفرنسيو ،  قسم المنازعات بافتتاح إجراء الغرامة التهدیدیّ م المشرّ قانون في  كل هذه الأحكام قد نظّ

  .78القضاء الإداري

تان ا القضاء الوطني فبیده سلطتان أساسیّ توجیه الأوامر بالتنفیذ للإدارة وفرض الغرامة ، هما  أمّ
ة علیها  ة ؛ طبقاالتهدیدیّ المادّة  انصّت علیهالحالة الأولى  لما جاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریّ

ن بذاته بناء على طلب المتقاضي إذا رأى القامنه ، مفادها  978 ضي بأنّ الأمر باتّخاذ تدبیر تنفیذي معیّ
ا ، ذلك  تنفیذ الحكم یستلزم  نت الأمر و   979المادّة الثانیة فوردت في أمّ باتّخاذ قرار إداري جدید ، تضمّ

البت و هو إلزام الإدارة بإعادة النظر في الطلب الذي كانت قد فصلت فیه بقرارها المطعون فیه  المقصودو 
ة التي فیه بقرار جدید ، وبخصوص شابته، أو إعادة إصدار القرار نفسه بعد تصحیح أوجه عدم المشروعیّ
ة بمناسبة توجیهعلى جواز الأ 980تنصّ المادّة هذین الأمرین  كما تقترن الغرامة هما، مر بغرامة تهدیدیّ

ة طبقا للمادّة    . بالأمر الضمني باتّخاذ تدابیر التنفیذ المحدّدة في الحكم  981التهدیدیّ

ة للتنفیذ التي  987أخیرا لدینا المادة  جراءات تكون ضروریّ ة تدابیر وإ تفتح المجال للأمر باتّخاذ أیّ
ة أجل ثلاثة أشهر  وانقضاءالمحكوم علیه تنفیذ الحكم النهائي ، في حالة رفض ذلك و  ، مع غرامة تهدیدیّ

  .قبل تقدیم طلب توجیه هذا النوع من الأوامر

الفاصل في قضیة  39فهرس  1999- 02-01نذكر قرار مجلس الدولة في  ینتطبیقی ینكمثال
لبلدیة بوضع حدّ لحالة التعدي یه أمر للدیة وهران الذي قضى بتوجالشركة الجزائریة لتوزیع السیارات ضدّ ب

رجاع المحلات محل النزاع إلى حالتها الأولى وتسلیمها للمستأنفة ، وقرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء  وإ
الذي فرض على والي ولایة البویرة غرامة تهدیدیة  536فهرس  1996-09-30الجزائر الصادر في 

  79. 1994-05-23یذه للحكم الصادر في دج عن كلّ یوم تأخیر في تنف 2000بمبلغ 

  :حوصلة 

بأنّ للقاضي الإداري دورا حیویا یمیّزه عن القاضي العادي، یخلص من هذه الدراسة المختصرة 
آراءً ، یجري الدراسات  قدّمففضلا عن فصله في النزاعات المعروضة علیه فإنه یهتمّ بتنفیذ قراراته ، ی

،  ینظر فیهكله هو اجتهاده المتواصل لإیجاد الحلول الأنسب لما  والأهم من ذلك ، الاقتراحات عرضوی
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عناصرا هامة لتنظیم المسائل التي لا تجد نصوصا تحكمها ؛ ومنه  وتضمین أحكامه قواعدا جدیدة توفر
إثراء القانون الإداري ومساعدة الإدارة والمتعاملین معها على حد سواء في تسییر الأوضاع التي تخضع 

  :ون ، ونوجز ما توصلنا إلیه فیما یلي لهذا القان
تعامل مع النزاعات المعروضة علیه بمرونة تسمح له بإیجاد الحلّ الذي یعید یأنّ القضاء الإداري 

؛ مما یفتح المجال لتطور قواعد القانون الإداري و مسایرة حقوق دون المساس بأهداف العمل الإداري ال
ر نشاط الإدارة السریع ،  ه حیویة وتغیّ اته ویمد نطاق رقابتهیوسّ وأنّ على الإدارة لتشمل أكبر  ع من صلاحیّ

ة  مبرزا قواعد القانون الإداري وموضحا تطبیقاتها الجدیدة ، ، قدر ممكن من العناصر القانونیة في كلّ مرّ
ة  ا یضفى على دوره إیجابیّ   .مرجعا لأعماله ومبادراته  ابحدّ ذاته أحكامه من تجعلممّ

في البحث عن أفضل المخارج للصعوبات التي  من شأنه المشاركةراء الآ إبداءا فإن إضافة إلى هذ
ة بلت لاّ تلك الآراء یجب أ أنّ و تعترض الإدارة في أقصر الآجال،   تشمل أن قتصر على الجوانب القانونیّ

نّ ، المدروس  وضوعكافّة المسائل التي یثیرها الم مساعدة  االقضاء الإداري من شأنهدراسات وأبحاث وإ
ة ، وبالتالي التطابق مع أهداف عملها الالإدارة على تحقیق  ، ولذلك ندعو  هتذلیل صعوباتو مشروعیّ

ة بالغة الأهمیة والمبادرة بها    .القضاء الوطني بإلحاح إلى الالتفات إلى هذه المهام الاستشاریّ

یس كلّ عمله ، وهو إن إنّ الفصل في النزاع هو من بین مهامّ القاضي الإداري ولف أكثر من ذلك
ة بالغة وهو تمكین  اقتصر على ذلك لم یؤدّ دوره على أكمل وجه ، فالهدف من تدخّله في التنفیذ ذو أهمیّ

ة    المتعاملین مع الإدارة من حقوقهم في مواجهتها وضمان احترامها لأحكام القضاء یحقق المصلحة العامّ

ل لمبدأيّ ف ة ،  الدور التدخّلي للقاضي الإداري مكمّ ة والمسؤولیّ أنّ القضاء الإداري نشأ ب علماالمشروعیّ
ذا لم یؤدّ القاضي الإداري الدور الذي وجد من أجله كما ینبغي  خصیّصا لیبسط رقابته على الإدارة ، وإ

ر أسالیب ذا لم یطوّ ة ، وإ ه لن یحققّ أهداف الرقابة المرجوّ رقابة ولم یجسّد معناها الحقیقي من ال تلك فإنّ
ةخلال  ها ستتراجع شیئا فشیئا حتّى تصبح شكلیّ ة ودون أيّ أثر   التنفیذ فإنّ   .وسطحیّ

تها ، هو تجمید للحلول التي اجتهد  نّ إصرار الإدارة على تطبیق قرارات ثبت عدم مشروعیّ وإ
على الحقوق ، ولذلك كان لا بدّ على  الاعتداءالقضاء الإداري لتقدیمها وتعطیل للمصالح واستمرار في 

ه في حكمه مع الواقع ، بالتأكّد من الق ا فاعلا لیضمن مطابقة ما أقرّ اضي الإداري أن یلعب دورا إیجابیّ
عدم استمرار الإدارة في العمل بقرارات غیر مشروعة ومنعها من ترتیب آثارها ، وبالتالي إزالة ما یحول 

ة     . دون تحقیق المصلحة العامّ
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